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المستخلص 

تعــد الدفاتــر التجاريــة العمــود الفقــري للتاجــر وواجــب مــن واجباتــه الملزمــة لتثبيــت قيــوده 
اليوميــة والمحاســبية للتعــرف علــى نشــاطه التجــاري ومالــه مــن حقــوق و مــا عليــه مــن التزامــات 
تجــاه الغيــر فضــا عــن تحديــد مركــزه المالــي بتحديدهــا للأربــاح والخســائر ، وازدادت هــذه 
الاهميــة نتيجــة التطــور التكنولوجــي الهائــل علــى مســتوى العالــم لاســيما التجــارة الالكترونيــة 
بتطــور الوســائل الالكترونيــة لمســك تلــك الدفاتــر لمــا لهــا مــن اثــر كبيــر علــى التاجــر ونشــاطه 
التجــاري لمــا تمتــاز بــه التجــارة مــن ســرعة وائتمــان وثقــة وتوفيــر للجهــد والوقــت ، لــذا تــم 
الاثبــات  فــي  التجاريــة الالكترونيــة وشــروط حجيتهــا واثرهــا  الدفاتــر  التعــرف علــى مفهــوم 
لمصلحــة التاجــر ضــد التاجــر الاخــر او ضــد التاجــر نفســه اســتنادا لنصــوص المــواد القانونيــة 

الــواردة فــي هــذا الصــدد واقتــراح مالــم يــرد بشــأنه معالجــة.

Abstract

Commercial books are very important for a merchant and one of his binding 
duties to establish his daily and accounting restrictions to know his commercial 
activity, rights and obligations towards others, as well as determining his financial 
position by determining profits and losses . This importance has increased as 
a result of the tremendous technological development in the world, especially 
electronic commerce, with the development of electronic means to identify those 
commercial books because of their great impact on the merchant and his commercial 
activity because of the trade’s speed, credit, confidence and saving time and effort. 
Therefore, the concept of electronic commercial books, the conditions of their 
authenticity and their impact on proving the benefit of the merchant against the 
other merchant or against the merchant himself, based on the texts of the legal 
articles contained in this regard, and suggesting what is not dealt with       .
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المقدمة

اولا :- اهمية البحث :- 
الــزم قانــون التجــارة العراقــي رقــم 30 لســنة 1984 النافــذ بموجــب المــادة الثانيــة عشــر 
علــى التاجــر( ســواء كان فــردا او شــركة ( بوجــوب مســك الدفاتــر التجاريــة لمــا لتلــك الدفاتــر 
مــن أهميــة تتجلــى بتنظيــم النشــاط التجــاري الــذي يقــوم بــه التاجــر لمعرفــة مــا لــه ومــا عليــه مــن 
حقــوق والتزامــات تجــاه الغيــر حيــث تقــوم تلــك الدفاتــر بوظيفــة التنظيــم المالــي و بيــان حســاب 
الربــح والخســارة ، و لمــا لهــا مــن الأهميــة للغيــر كدليــل اثبــات ، و الدفاتــر التجاريــة الإلزاميــة 
هــي دفتــر اليوميــة و دفتــر الأســتاذ الا ان التاجــر يكــون مخيــرا فــي مســك نــوع اخــر مــن الدفاتــر 
والتــي يطلــق عليهــا القانــون اســم ) الدفاتــر التجاريــة الاختياريــة ( كدفتــر المســودة و دفتــر 
الصنــدوق و دفتــر الأوراق التجاريــة و دفتــر المخــزن و ملــف الصــور والوثائــق ، و قــد تنــاول 

قانــون الاثبــات رقــم 107 لســنة 1979 حجيــة الدفاتــر التجاريــة الاعتياديــة فــي الاثبــات .

ثانيا :- اشكالية البحث :- 
الا انــه بعــد التطــور التكنولوجــي الهائــل وظهــور الكثيــر مــن الأجهــزة والتقنيــات الحديثــة 
فــي خــزن البيانــات والمعلومــات ظهــرت الدفاتــر التجاريــة الالكترونيــة  و التــي أصبحــت ذات 
أهميــة كبيــرة فــي ظــل مــا يشــهده العالــم مــن تحــول للحوســبة الالكترونيــة اذ لا بــد ان يقــوم 
الالكترونيــة لان  التجاريــة  للدفاتــر  بمســكه  الحاصــل  التكنولوجــي  التطــور  بمواكبــة  التاجــر 
التعامــل التقليــدي فــي مســك الدفاتــر التجاريــة قــد لا يفــي بالغــرض المقصــود ، و المشــرع 
العراقــي بإصــداره قانــون المعامــات الالكترونيــة لــم يتطــرق الــى مــا يســمى بالدفاتــر التجاريــة 
الالكترونيــة وبالتالــي لــم يتطــرق الــى بيــان مــدى حجيتهــا فــي الاثبــات الامــر الــذي يتطلــب 

دراســة ماهيــة تلــك الدفاتــر وشــروطها ومــدى حجيتهــا فــي الاثبــات .

ثالثا :- منهجية البحث :- 
ان شــاء الله نتطــرق فــي بحثنــا هــذا الــى بيــان موقــف المشــرع العراقــي بالقانــون النافــذ 
والقوانيــن ذات الصلــة ممــا ورد فــي اعــاه مــع بيــان موقــف بعــض التشــريعات المقارنــة كلمــا 

اســتدعت الضــرورة ذلــك كموقــف المشــرع المصــري والاردنــي والاماراتــي ... الــخ .
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المبحث الأول
ماهية الدفاتر التجارية الالكترونية وشروطها

لا يــزال مفهــوم الســند الالكترونــي غامضــا غيــر محــدد بشــكل ثابــت و اكيــد ، وقــد 
اعتبــر بعــض الباحثــون ان الســند الالكترونــي هــو مفهــوم طــارئ علــى النظــام القانونــي النافــذ 
حاليــا اذ يصعــب تكييفــه كســند كتابــي واعتبــار مضمونــه كتابــة فهــذا المضمــون لا يظهــر الا 
باســتعمال أجهزة الكترونية لقراءته)1( و بما ان الدفاتر التجارية الالكترونية هي صورة للســند 
الالكترونــي لــذا ســنتناول التعريــف بالدفاتــر التجاريــة الالكترونيــة فــي المطلــب الأول و شــروط 

حجيتهــا فــي المطلــب الثانــي :-
المطلب الأول: التعريف بالدفاتر التجارية الالكترونية

قبــل ان نوضــح الأوراق التجاريــة الالكترونيــة لا بــد لنــا ان نوضــح الأوراق التجاريــة ) 
التقليديــة ( فعلــى الرغــم مــن ان المشــرع العراقــي اوجــب علــى التاجــر بموجــب قانــون التجــارة 
العراقــي النافــذ بوجــوب مســكه للدفاتــر التجاريــة الا انــه لــم يتطــرق الــى بيــان مــا المقصــود 
بالدفاتــر التجاريــة، الا ان الدفاتــر التجاريــة يمكــن تعريفهــا علــى انهــا » الســجات والقيــود التــي 
يقــوم التاجــر بمســكها عنــد مزاولــة نشــاطه لتدويــن كل مــا يتعلــق بعمــل مشــروعه التجــاري »))(.

لا يوجد جدل فقهي في اعتبار الدفاتر التجارية الالكترونية بمثابة المحرر الالكتروني 
حيــث جــاء قانــون الاونيســترال النموذجــي بشــأن التجــارة الالكترونيــة فــي المــادة الثانيــة )أ( 
بأنهــا » المعلومــات التــي يتــم انشــاؤها او ارســالها او اســتامها او تخزينهــا بوســائل الكترونيــة 
او ضوئيــة او بوســائل مشــابهه بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر تبــادل البيانــات 

الالكترونيــة او البريــد الالكترونــي او البــرق او التلكــس ، النســخ البرقــي » )3(
وقــد تنــاول قانــون البنــوك الأردنــي رقــم 8) لســنة 000) مفهــوم الدفاتــر التجاريــة 
الالكترونيــة صراحــة فــي المــادة )9 / د  » تعفــى البنــوك التــي تســتخدم فــي تنظيــم عملياتهــا 
الماليــة الحاســب الالــي او غيــره مــن أجهــزة التقنيــة الحديثــة مــن تنظيــم دفاتــر التجــارة التــي 
يقتضيهــا قانــون التجــارة النافــذ المفعــول وتعتبــر المعلومــات المســتقاة مــن تلــك الأجهــزة او 
غيرهــا مــن الأســاليب الحديثــة بمثابــة دفاتــر تجاريــة » ، امــا قانــون التجــارة العراقــي النافــذ رقــم 
30 لســنة 1984 فــأن المشــرع لــم يــورد تعريفــا للدفاتــر التجاريــة الالكترونيــة ولكنــه أشــار فــي 
المــادة )19( منــه بإمكانيــة الاســتعاضة عــن الدفاتــر المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن )14( 
و )16( مــن هــذا القانــون باســتخدام الأجهــزة التقنيــة والأســاليب الحديثــة المتطــورة لتنظيــم 
حســاباته ولبيــان مركــزه المالــي ؛ أي ان المشــرع العراقــي أجــاز للتاجــر اســتخدام الأجهــزة 

التقنيــة الحديثــة فــي مســك الدفاتــر التجاريــة الاختياريــة دون الدفاتــر التجاريــة الإلزاميــة .
امــا قانــون التوقيــع الالكترونــي والمعامــات الالكترونيــة العراقــي رقــم 78 لســنة )01) 
فلــم يعــط تعريــف للدفاتــر التجاريــة الالكترونيــة واكتفــى فقــط بتعريــف المســتند الالكترونــي 

)1( مصطفى كمال طه ، القانون التجاري ، دار الجامعة المصرية للنشر، مصر ، 1996، ص 136 .
))( د. باسم محمد صالح ، القانون التجاري )القسم الأول( ، بغداد ، العاتك لصناعة الكتب ،  ص145 . 

)3( المــادة ) مــن قانــون الاونيســترال النموذجــي بشــأن التجــارة الالكترونيــة الصــادرة عــن هيئــة الأمــم المتحــدة فــي جلســتها رقــم 85 
المنعقــدة فــي 16/)1996/1. 
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بالمــادة 1 / عاشــرا فضــا عــن إيــراد الشــروط الواجــب توافرهــا فيــه لاعتبــاره كذلــك ، حيــث 
نصــت المــادة 13 / أولا  علــى ان » تكــون للمســتندات الالكترونيــة والكتابــة الالكترونيــة 
والعقــود الالكترونيــة ذات الحجيــة القانونيــة لمثيلتهــا الورقيــة إذا توافــرت فيهــا الشــروط الاتيــة:-

1. ان تكــون المعلومــات الــواردة فيهــا قابلــة للحفــظ والتخزيــن بحيــث يمكــن اســترجاعها 
فــي أي وقــت.

). إمكانيــة الاحتفــاظ بهــا بالشــكل الــذي تــم انشــاؤها او ارســالها او تســلمها بــه او بــأي 
شــكل يســهل بــه اثبــات دقــة المعلومــات التــي وردت فيهــا عنــد انشــائها او ارســالها او تســلمها 

بمــا لا يقبــل التعديــل بالإضافــة او الحــذف.
3. ان تكــون المعلومــات الــواردة فيهــا دالــة علــى مــن ينشــأها او يتســلمها وتاريــخ ووقــت 

ارســالها وتســلمها. »
ولا ريب ان مصطلح ) الكتروني ( هو تقنية استخدام وسائل كهربائية او مغناطيسية 

او ضوئية الكهرومغناطيسية او أي وسائل مشابهة في تبادل المعلومات وتخزينها)4(.
وعليــه يمكــن القــول ان الدفاتــر التجاريــة الالكترونيــة هــي عبــارة عــن محــررات او 
ســندات الكترونيــة يتــم تخزينهــا فــي الحاســوب بموجــب أقــراص صلبــة يتــم اســتخراجها مــن 

أجهــزة الحاســوب لإعــادة قــراءة البيانــات التــي يتــم تخزينهــا. 
والدفاتــر التجاريــة الالكترونيــة هــي اســتخدام وســيلة القيــد الالكترونــي فــي تدويــن وحفــظ 
المعامــات التجاريــة للتاجــر، او هــي ســجات الكترونيــة يــدون فيهــا التاجــر كافــة مدخــات 
ومخرجــات معاماتــه التجاريــة ليتحــدد علــى ضوئهــا مركــزه المالــي ومــن المعــروف محاســبيا 
ان هــذه المخرجــات والمدخــات هــي عبــارة عــن قيــود محاســبية تكــون امــا إيجابيــة دائنــة او 
ســلبية مدينــة بــدلا مــن ان يقــوم المحاســب بتدويــن هــذه القيــود علــى دفاتــر ورقيــة يقــوم بأجــراء 

القيــد الكترونيــا)5(.

المطلب الثاني: شروط حجية الدفاتر التجارية الالكترونية
لكــي تكــون للدفاتــر التجاريــة الالكترونيــة حجــة فــي الاثبــات لابــد مــن توافــر شــروط 
معينــة فيهــا ، لذلــك فقــد تعرضــت اغلــب التشــريعات العربيــة الــى بيــان هــذه الشــروط صراحــة 
فــي قوانينهــا بخــاف قانــون التوقيــع الالكترونــي والمعامــات الالكترونيــة العراقــي رقــم 78 
لســنة )01) فأنــه لــم يتطــرق الــى ذكــر شــروط الدفاتــر التجاريــة الالكترونيــة ، لكنــه ذكــر 
شــروط انشــاء المســتند الالكترونــي وبمــا ان الدفاتــر التجاريــة الالكترونيــة تعتبــر بمثابــة مســتند 
الكترونــي فمــن تلــك الشــروط نســتطيع ان نجمــع شــروط انشــاء الدفاتــر التجاريــة الالكترونيــة 

وهــي الكتابــة والتوقيــع والتوثيــق والتــي ســنتناولها تباعــا :-
اولا : الكتابة :-

تعــد الكتابــة احــدى الأســاليب المســتخدمة فــي التعبيــر عــن الإرادة ، فالكتابــة عبــارة 
عــن تســطير الحــروف فــي شــكل مــادي ظاهــري يعبــر عــن معنــى او فكــرة متكاملــة مترابطــة 

)4( ناهدة فتحي الحموري، الأوراق التجارية الالكترونية، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن 009) ، ص34 . 
)5( خالد ممدوح إبراهيم ، ابرام العقد الالكتروني ، ط1، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 006) ، ص17 .
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صــادرة عــن الشــخص الــذي نســبت اليــه ، هــذا فيمــا يتعلــق بالكتابــة التقليديــة امــا بالنســبة 
للكتابــة الالكترونيــة فهــي عبــارة عــن معــادلات خوارزميــة تنفــذ مــن خــال عمليــات ادخــال 
البيانات و إخراجها من الحاســوب او أي وســيلة الكترونية أخرى بحيث تتم من خال تغذية 
الجهــاز بهــذه المعلومــات عــن طريــق وحــدات الادخــال التــي تتبلــور فــي لوحــة المفاتيــح او ايــة 
وســيلة أخــرى تتمكــن مــن قــراءة البيانــات واســترجاع المعلومــات المخزنــة فــي وحــدة المعالجــة 
الالكترونيــة او أي قــرص مــرن مســتخدم ، وبعــد الفــراغ مــن معالجــة البيانــات يتــم كتابتهــا علــى 
أجهــزة الإخــراج التــي تتمثــل فــي شاشــة الحاســوب او طباعــة هــذه المحــررات علــى الطابعــة او 

الأقــراص الممغنطــة او ايــة وســيلة مــن وســائل تخزيــن البيانــات)6( .
ويرتبــط بالكتابــة الالكترونيــة بمفهومهــا الحديــث مــا يســمى بالمصنفــات الرقميــة التــي تتــم 
عــن طريــق النشــر عبــر شــبكة الانترنــت عــن طريــق معالجــة المعلومــات معالجــة رقميــة حيــث 
تحــول المعلومــات الــى ارقــام تتكــون مــن رقميــن ) صفــر و واحــد ( وبالتالــي تخــزن فــي أجهــزة 
الحاســوب وتكــون مرتبــة بشــكل يفهمــه الحاســوب ويقــوم بترجمتهــا الــى حــروف و كلمــات)7(  .

وقــد عــرف قانــون التوقيــع الالكترونــي المصــري الكتابــة الالكترونيــة بأنهــا » كل حــروف 
او ارقــام او رمــوز او أي عامــات أخــرى تثبــت علــى دعامــة الكترونيــة او ضوئيــة او رقميــة 

او ايــة وســيلة أخــرى مشــابهة وتعطــي دلالــة قابلــة لــإدراك »)8(.
امــا قانــون التوقيــع الالكترونــي والمعامــات الالكترونيــة العراقــي رقــم 78 لســنة )01) 
عــرف الكتابــة الالكترونيــة فــي المــادة الأولــى منــه حيــث نصــت الفقــرة خامســا » الكتابــة 
الالكترونيــة هــي كل حــرف او رقــم او رمــز او ايــة عامــة أخــرى تثبــت علــى وســيلة الكترونيــة 

او رقميــة او ضوئيــة او ايــة وســيلة أخــرى مشــابهة وتعطــي دلالــة قابلــة للفهــم والادراك ».
وبهــذا ينفــرد التشــريع العراقــي والمصــري عــن باقــي التشــريعات العربيــة فــي وضــع 
تعريــف واضــح للكتابــة الالكترونيــة اذا اغفلــت العديــد مــن التشــريعات العربيــة وضــع مثــل هكــذا 

تعريــف كالمشــرع الأردنــي والليبــي )9(.
وعليــه فــأن الكتابــة الالكترونيــة هــي عبــارة عــن رمــوز تعبــر عــن الفكــر ولا يشــترط فــي 
هــذا التعبيــر ان يتــم اســناده الــى وســط مــادي معيــن ســواء كان علــى الخشــب او علــى الــورق 

قــادر علــى نقــل رمــوز الكتابــة )10(.
ووفقــا لمــا تــم بيانــه أعــاه نســتطيع ان نفــرق بيــن الكتابــة الالكترونيــة والكتابــة التقليديــة، 
فالكتابــة التقليديــة تتــم علــى شــكل ســندات عاديــة ويتــم اعدادهــا مســبقا بهــدف توثيــق الافــراد 
لحقوقهــم التــي قــد تنشــأ عــن التصرفــات الالكترونيــة كمــا وانهــا تعتمــد علــى الوســط المــادي 
الــذي يحمــل هــذه الكتابــة اذ يكــون فيهــا ورقيــا ، امــا الكتابــة الالكترونيــة تتــم علــى شــكل وســائط 
الكترونيــة فتتــم مــن خــال معــادلات خوارزميــة تنفــذ مــن خــال عمليــات ادخــال البيانــات 
واخراجهــا مــن خــال شاشــة الحاســوب والتــي تتــم مــن خــال تغذيــة الجهــاز بهــذه المعلومــات 

)6( د. لورنس محمد عبيدات ، اثبات المحرر الالكتروني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 009) ، ص78 . 
)7( د. محمد فواز المطالقة ، الوجيز في عقود التجارة الالكترونية ، دار الثقافة ، بدون مكان طبع ، 011) ، ص06).

)8( المادة )1( الفقرة )أ( من قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم 15 لسنة 004).
)9( قانون المعامات الالكترونية الأردني رقم 85 لسنة 001). 

)10( احمد فهد البطوش ، حجية الدفاتر التجارية في الاثبات ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ، 009) ، ص73 .
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المعلومــات  اســترجاع  او  المفاتيــح  لوحــة  فــي  تتبلــور  عــن طريــق وحــدات الادخــال والتــي 
المخزنــة فــي وحــدة المعالجــة الالكترونيــة)11( فتتــم مــن خــال أجهــزة خاصــة ومعقــدة ولا تكــون 
الكتابــة بخــط اليــد وانمــا بالضغــط علــى لوحــات اعــدت خصيصــا لهــذه الغايــة تكــون رمــوزا 
او أرقامــا وهمــا الرقميــن صفــر و واحــد بحيــث يتــم ادخــال هــذه الرمــوز الــى الحاســوب ويقــوم 

الحاســوب بــدوره بترجمــة هــذه الأرقــام الــى كلمــات مقــروءة ))1(.
الممنوحــة  الحجيــة  ذات  الاثبــات  فــي  الالكترونيــة  للكتابــة  اعطــى  العراقــي  والمشــرع 
للكتابــة التقليديــة متــى مــا توافــرت الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 13/أولا مــن قانــون 
التوقيــع الالكترونــي والمعامــات الالكترونيــة والتــي ذكرناهــا انفــا ، وهــذا مــا ذهــب اليــه المشــرع 
المصــري أيضــا فــي قانــون التوقيــع الالكترونــي رقــم 15 لســنة 004) حيــث نصــت المــادة 15 
منــه علــى » ان للكتابــة الالكترونيــة وللمحــررات الالكترونيــة فــي نطــاق المعامــات المدنيــة 
والتجاريــة والإداريــة ذات الحجيــة المقــررة للكتابــة والمحــررات الرســمية والعرفيــة فــي احــكام 
قانــون الاثبــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة متــى مــا اســتوفت الشــروط المنصــوص عليهــا فــي 
هــذا القانــون ووفقــا للضوابــط الفنيــة والتقنيــة » أي لكــي تكــون للكتابــة الالكترونيــة حجيــة فــي 
الاثبــات ذاتهــا الممنوحــة للكتابــة التقليديــة يجــب توافــر الشــروط التــي نــص عليهــا القانــون .

وهــذا مــا ذهــب اليــه المشــرع الفرنســي أيضــا بموجــب قانــون رقــم 30) لســنة 000)، 
وقــد اشــترطت فــي المــادة 316 الفقــرة )أ( للأخــذ بالكتابــة الالكترونيــة ومســاواتها بالقــوة الثبوتيــة 
للكتابــة التقليديــة شــرط وهــو ان يكــون فــي الإمــكان تحديــد هويــة الشــخص الــذي صــدرت منــه 

وان تعــد هــذه الكتابــة وتحفــظ وفقــا لشــروط مــن طبيعتهــا ان تضمــن ســامتها )13(.

ثانيا: التوقيع :- 
حظــي التوقيــع الالكترونــي باهتمــام كبيــر مــن قبــل التشــريعات العالميــة و الوطنيــة 
والفقهــاء نتيجــة للتطــور التكنولوجــي التقنــي الهائــل واتجــاه العديــد مــن التجــار الــى التوقيــع 
الالكترونــي بــدلا مــن التوقيــع التقليــدي لمواكبــة هــذا التطــور ولأهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه 
التوقيــع الالكترونــي فــي ابــرام التصرفــات القانونيــة ولاســيما المعامــات التجاريــة الالكترونيــة 

والعقــود الالكترونيــة حيــث يحقــق ثقــة واطمئنــان بيــن المتعامليــن .
ويعتبــر التوقيــع ركــن أساســي فــي الاثبــات باعتبــاره احــد الشــروط الرئيســية فــي الدليــل 
الكتابــي الــى جانــب الكتابــة التــي لا ترقــى الــى مســتوى الدليــل الكامــل فــي الاثبــات مــن الناحيــة 
القانونيــة ، كمــا ان للتوقيــع أهميــة كبيــرة فــي المعامــات لكونــه يجســد ركــن الرضــا فــي ابــرام 
التصرفــات القانونيــة فمــن خالــه يمكــن معرفــة رضــا الموقــع والتزامــه بمــا وقــع عليــه فــي العقــد 
، وقــد اختلــف الفقهــاء فــي تعريــف التوقيــع الالكترونــي وجــاء هــذا الاختــاف نتيجــة اختــاف 

نظــرة الفقهــاء الــى الزاويــة التــي ينظــر منهــا الــى هــذا التعريــف :-
 فمنهــم مــن ركــز علــى الكيفيــة التــي يتــم وينشــأ مــن خالهــا التوقيــع الالكترونــي مــن 

)11( د. لورنس محمد عبيدات ، مصدر سابق ، ص79 . 
))1( احمد فهد البطوش ، مصدر سابق ، ص73.

)13( د. اســامة عبــد العزيــز الروبــي ، حجيــة التوقيــع الالكترونــي فــي الاثبــات والادعــاء بالتزويــر ، بحــث مقــدم فــي مؤتمــر 
المعامــات التجاريــة بدولــة الامــارات المتحــدة منشــور علــى صفحــة الانترنــت ،

http://archives.univ-biskra.dz/bitstream/  ، 518 ص.
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خــال إجــراءات غيــر تقليديــة او مــن خــال معــادلات خوارزميــة .
فعــرف بعضهــم التوقيــع الالكترونــي بأنــه ) التوقيــع الناتــج عــن اتبــاع إجــراءات محــددة 
تــؤدي فــي النهايــة الــى نتيجــة معينــة معروفــة مقدمــا فيكــون مجمــوع هــذه الإجــراءات هــو البديــل 

للتوقيــع التقليدي()14(.
وكمــا عرفــه البعــض الاخــر بأنــه )مجموعــة مــن الإجــراءات والوســائل يتبــع اســتخدامها 
عــن طريــق الرمــوز او الأرقــام اخــراج رســالة الكترونيــة تتضمــن عامــة مميــزة لصاحــب 
الرســالة المنقولــة الكترونيــا يجــري تشــفيرها باســتخدام زوج مــن المفاتيــح واحــد معلــن والأخــر 

خــاص بصاحــب الرســالة( )15(.
وهنــاك مــن الفقهــاء مــن عــرف التوقيــع الالكترونــي بالنظــر الــى كيفيــة انشــاء التوقيــع 
الالكترونــي علــى اعتبــار انــه مجموعــة مــن الإجــراءات التقنيــة مــن غيــر تحديــد لهــذه الإجراءات 
التقنيــة تــاركا المجــال لأي إجــراءات قــد تســتجد وتكــون ذات كفــاءة علــى تحقيــق وظائــف 

التوقيــع .
إضافــة لإبــراز هــذه التعريفــات للوظيفــة التــي يقــوم بهــا التوقيــع وهــي تحديــد هويــة 
الموقــع والتعبيــر عــن ارادتــه بالموافقــة علــى مضمــون المحــرر الالكترونــي الــذي تــم وضــع 
التوقيــع عليــه فقــد عرفــه البعــض   ) بأنــه مجموعــة مــن الإجــراءات التقنيــة التــي تســمح بتحديــد 
شــخصية مــن تصــدر عنــه هــذه الإجــراءات وقبولــه بمضمــون التصــرف الــذي يصــدر التوقيــع 

بمناســبته ()16(.
العراقــي  المشــرع  فقــد عــرف  الالكترونــي  للتوقيــع  للتشــريعات وتعريفهــا  بالنســبة  امــا 
التوقيــع الالكترونــي صراحــة فــي قانــون التوقيــع الالكترونــي والمعامــات الالكترونــي بأنــه 
»عامــة شــخصية تتخــذ شــكل حــروف او ارقــام او رمــوز او إشــارات او أصــوات او غيرهــا 
ولــه طابــع متفــرد يــدل علــى نســبته الــى الموقــع ويكــون معتمــدا مــن جهــة التصديــق »)17(.

أبــرز عناصــر التوقيــع  مــن هــذا التعريــف ناحــظ ان المشــرع العراقــي نــص علــى 
الالكترونــي الا وهــي ان تكــون عامــة شــخصية وان يكــون لــه طابــع شــخصي وان يكــون 

التوقيــع معتمــد مــن قبــل جهــة التصديــق .
وقــد عــرف المشــرع المصــري التوقيــع الالكترونــي علــى انــه » مــا يوضــع علــى محــرر 
الكتروني ويتخذ شــكل حروف او ارقام او رموز او إشــارات او غيرها ويكون له طابع متفرد 

يســمح بتحديــد شــخص الموقــع ويميــزه عــن غيــره »)18(.
وممــا تجــدر الإشــارة اليــه فــي هــذا الصــدد تعريــف قانــون الاونيســترال النموذجــي للتوقيــع 
الالكترونــي بأنــه » بيانــات فــي شــكل الكترونــي مدرجــة فــي رســالة بيانــات او مضافــة اليهــا 
او مرتبطــة بهــا ارتباطــا منطقيــا يجــوز ان تســتخدم لتعييــن هويــة الموقــع بالنســبة الــى رســالة 

)14( د. لورنس محمد عبيدات، مصدر سابق ، ص7)1.
)15( احمــد شــرف الديــن ، التوقيــع الالكترونــي وقواعــد الاثبــات ومقتضيــات الأمــان فــي التجــارة الالكترونيــة ، ورقــة عمــل مقدمــة 

الــى مؤتمــر التجــارة الالكترونيــة المنعقــد فــي جامعــة الــدول العربيــة ، دون ســنة طبــع ، 000) ، ص3. 
)16( عيسى غسان ربضي ، القواعد الخاصة بالتوقيع الالكتروني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 009) ، ص55 .

)17( المادة )1( الفقرة )رابعا( من قانون التوقيع الالكتروني والمعامات الالكترونية العراقي رقم 78 لسنة )01).
)18( المادة )1( من القانون المصري رقم 15 لسنة 004) الخاص بتنظيم التوقيع الالكتروني .
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البيانــات ولبيــان موافقــة الموقــع علــى المعلومــات الــواردة فــي رســالة البيانــات » )19(.
وترجــع أهميــة التوقيــع الالكترونــي باســتخدامه فــي كافــة التعامــات التــي تتطلــب توقيعــا 
مثــل أوامــر البيــع والشــراء ، التوقيــع علــى قوائــم جــرد الســلع والبضائــع ، والتوقيــع علــى فواتيــر 

الاســتام وشــراء تذاكــر الســفر والســجات المثبتــة للدفــع )0)(.

ثالثا: التوثيق :-
التكنولوجيــا  فــي عالــم  الــذي حصــل  الهائــل  والتطــور  المســتمرة  الاكتشــافات  بســبب 
أصبحــت هنالــك حاجــة ماســة لحفــظ المعلومــات لذلــك ســعى المختصــون الــى توثيــق هــذه 
المعلومــات ، والتوثيــق الالكترونــي هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن العمليــات التنظيميــة تســعى 
التقنيــات الالكترونيــة الحديثــة وعمــل  الــى حفــظ المســتندات وتنظيمهــا وتســجيلها بواســطة 
نســخة منهــا علــى برامــج الحاســوب لكــي يتــم حفظهــا ولتســهيل الرجــوع اليهــا فــي أي وقــت مــن 

خــال طــرق البحــث .
ولكــي يكــون للســند الالكترونــي الحجيــة او الدليــل فــي الاثبــات فــا بــد ان يكــون موثقــا 
، فقــد أورد قانــون امــارة دبــي تعريفــا للتوثيــق الالكترونــي مــن حيــث كيفيــات العمــل بــه بمعنــى 
إجــراءات التوثيــق الالكترونــي فعرفتــه المــادة ) الفقــرة ) بأنــه » إجــراءات التوثيــق المحكمــة 
– الإجــراءات التــي تهــدف الــى التحقــق مــن ان الرســالة الالكترونيــة قــد صــدرت مــن شــخص 
معيــن ، والكشــف عــن أي خطــأ او تعديــل فــي محتويــات او فــي نقــل او تخزيــن رســالة 
الكترونيــة او ســجل الكترونــي خــال فتــرة زمنيــة محــددة ، ويشــمل ذلــك أي اجــراء يســتخدم 
مناهــج حســابية او رمــوز او كلمــات او ارقــام تعريفيــة او تشــفير او إجــراءات للــرد او لإقــرار 

الاســتام وغيرهــا مــن وســائل إجــراءات حمايــة المعلومــات » . 
ونــص فــي المــادة ذاتهــا الفقــرة 7 علــى الســجل او الســند الالكترونــي علــى انــه » ســجل 
او مســتند يتــم إنشــاؤه او تخزينــه او اســتخراجه او نســخه او ارســاله او إباغــه او اســتامه 
بوســيلة الكترونيــة ، علــى وســيط ملمــوس او علــى أي وســيط الكترونــي اخــر ،ويكــون قابــا 

لاســترجاع بشــكل يمكــن فهمــه »)1)(.
امــا بالنســبة الــى قانــون التوقيــع الالكترونــي والمعامــات الالكترونيــة العراقــي فقــد وضــح 
مــا هــي شــهادة التصديــق  بانهــا » الوثيقــة التــي تصدرهــا جهــة التصديــق وفــق احــكام هــذا 
القانــون و التــي تســتخدم لأثبــات نســبة التوقيــع الالكترونــي الــى الموقــع » )))(، وكمــا بيــن هــذا 
القانــون جهــة التصديــق بأنهــا » الشــخص المعنــوي المرخــص لــه بإصــدار شــهادات تصديــق 
الوقيــع الالكترونــي وفــق احــكام هــذا القانــون »)3)(، ويكــون بذلــك قــد الــزم كل شــخص يقــوم 
بــأي تصــرف مــن خــال شــبكة الانترنــت توثيــق التصــرف الــذي تــم بهــدف الحفــاظ علــى حقــوق 
المتعامليــن علــى شــبكة الانترنــت مــن أي اعتــداء او غــش يمــارس عليهــم وان اصــدار أي 

)19( المادة )4( من قانون الاونيسترال النموذجي .
)0)( د. أشرف توفيق شمس الدين ، الحماية الجنائية للمستند الالكتروني ، ص16 ، بحث منشور على الانترنت على الموقع 

.http//www.bahrainlaw.net الالكتروني
)1)( قانون امارة دبي الخاص بالمعامات والتجارة الالكترونية رقم ) لسنة )00).

)))( المادة الأولى الفقرة ))1( من قانون التوقيع الالكتروني والمعامات الالكترونية العراقي رقم 78 لسنة )01).

)3)( المادة الأولى الفقرة )15( من قانون التوقيع الالكتروني والمعامات الالكترونية العراقي رقم 78 لسنة )01).
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محــرر الكترونــي لا بــد مــن القيــام بتوثيقــه . 
التصديــق  شــهادة  الالكترونــي  التوقيــع  قانــون  فــي  عــرف  ايضــا  المصــري  والمشــرع 
وتثبــت  بالتصديــق  لهــا  المرخــص  الجهــة  مــن  تصــدر  التــي  الشــهادة   « بأنهــا  الالكترونــي 

.)(4(« التوقيــع  انشــاء  وبيانــات  الموقــع  بيــن  الارتبــاط 
امــا المشــرع الأردنــي نــص علــى ان » اذا لــم يكــن الســجل الالكترونــي او التوقيــع 
الالكترونــي موثقــا فليــس لــه أي حجيــة »)5)(، وبذلــك نــرى ان المشــرع الأردنــي لا يعطــي 

الســجل الالكترونــي أي حجيــة طالمــا انــه غيــر موثــق .
ولكــي تتحقــق اجــراءات التصديــق لغــرض الحفــاظ علــى المحــرر الالكترونــي مــن أي 
تاعب او غش او تحريف فأن الامر يتطلب ان تكون تلك الإجراءات ذات صفات تتناسب 
والتصديــق الالكترونــي، وبمــا ان ليــس أي اجــراء قــادر علــى توثيــق المحــرر الالكترونــي فقــد 
ذهــب مشــرعنا العراقــي الــى وضــع ضوابــط معينــة لغــرض مراعــاة الظــروف المحيطــة بعمليــة 

التصديــق الخاصــة بطرفــي العاقــة التجاريــة )6)(.

)4)( المادة الأولى الفقرة )و( من قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم 15 لسنة 004).
)5)( عاء نصيرات ، حجية التوقيع الالكتروني في الاثبات ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة ، عمان ، 005) ، ص4)1. 

)6)( ينظر المواد 5و6و7و8و9 من قانون التوقيع الالكتروني والمعامات الالكترونية العراقي رقم 78 لسنة )01). 
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المبحث الثاني
مدى حجية الدفاتر التجارية الالكترونية في الاثبات

نــص المشــرع العراقــي فــي قانــون الاثبــات العراقــي رقــم 107 لســنة 1979 علــى دور 
الدفاتــر التجاريــة فــي الإثبــات ، كمــا وتطــرق لمــدى حجيتهــا وطــرق تقديمهــا الــى القضــاء لكــي 
تســهل علــى القضــاء عمليــة اثبــات الحقــوق أي يتــم اســتخدامها كدليــل مــن ادلــة الاثبــات بمــا 

تتضمنــه مــن بيانــات وقيــود لهــا أهميــة فــي حــل النــزاع القائــم امــام القضــاء. 
ولأهميتهــا فقــد نــص المشــرع فــي قانــون التجــارة العراقــي رقــم 30 لســنة 1984علــى 
مــدة الاحتفــاظ بهــا اذ نصــت المــادة 18 الفقــرة الثانيــة منــه علــى » الاحـــتفاظ بأصــول الرســائل 
والبـرقيـــات والتـــلكس او صورها مدة ســبع ســنوات تبدأ من تاريخ إصدارها او ورودها ويســمح 
المشــرع للتاجــر بــأن يحتفــظ بالصــور بــدلا مــن الأصــل خــال المــدة المذكــورة » ، معنــى ذلــك 
ان علــى التاجــر تقديــم الدفاتــر خــال تلــك المــدة فقــط ويتحلــل مــن هــذا الالتــزام بعــد انتهــاء 

تلــك المــدة.
امــا فيمــا يتعلــق بالقوانيــن المقارنــة نــص المشــرع المصــري فــي المــادة 6) مــن قانــون 
التجــارة رقــم 17 لســنة 1999 علــى انــه » يجــب علــى التاجــــر او ورثتــه الاحتفــاظ بالدفاتــر 
التجارية والوثائق المــــؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنــــوات تـــبدأ من تاريخ التأشــير على 
الدفاتــر بانتهائــه او قفلــه وعليهــم أيضــا حفــظ صــور المراســات والبرقيــات وغيرهــا مــدة خمــس 

ســنوات مــن تاريــخ ارســالها او تســلمها ».
وفــي ظــل التطــور الهائــل للتكنولوجيــا واســتخدام الحاســوب وقيــام التجــار بمســك الدفاتــر 
التجاريــة الالكترونيــة هنــا يثــور التســاؤل حــول مــا هــي المــدة التــي يتوجــب علــى التاجــر ان 

يحتفــظ خالهــا بالدفاتــر التجاريــة الالكترونيــة ؟
بمــا ان قانــون التجــارة العراقــي لــم يشــير الــى الوســائل الالكترونيــة الحديثــة لأنشــاء 
وحفــظ الدفاتــر التجاريــة الالكترونيــة وحيــث ان تلــك الأخيــرة تكــون علــى شــكل مصغــرات فلميــة 
فليــس هنالــك مــن مشــكلة فــي تحديــد المــدة التــي يجــب علــى التاجــر الاحتفــاظ خالهــا بالدفاتــر 
التجاريــة الالكترونيــة  فهنــا يتــم تطبيــق القواعــد الخاصــة بالدفاتــر التجاريــة التقليديــة خاصــة ان 
الدفاتــر التجاريــة الالكترونيــة لا تشــكل بديــا يتــم الاســتغناء بــه عــن الدفاتــر التجاريــة التقليديــة 

، اذا هــو مجــرد تطويــر طــرأ علــى تدويــن هــذه الدفاتــر)7)( .
وان قواعــد الاثبــات الخاصــة بالمعامــات التجاريــة تقــوم علــى قاعدتيــن الأولــى ان 
التاجــر لا يجــوز ان يصطنــع دليــا لنفســه، والثانيــة انــه لا يجــوز ان يجبــر التاجــر علــى ان 
يقــدم دليــا ضــد نفســه ، تبعــا لذلــك ولمعرفــة مــدى حجيــة الدفاتــر التجاريــة الالكترونيــة ودورهــا 
فــي الاثبــات يتوجــب علينــا البحــث فــي حجيتهــا لمصلحــة التاجــر ضــد تاجــر اخــر وحجيتهــا 

ضــد التاجــر نفســه )ماســك الدفتــر التجــاري( وهــذا مــا ســنتناوله تباعــا:-

)7)(  كوثر احمد فالح العزام ، حجية الدفاتر التجارية الالكترونية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الأردن ،010) ، ص)4.
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المطلب الأول: حجية الدفاتر التجارية لمصلحة التاجر ضد تاجر اخر
لــم يمنــح المشــرع العراقــي للدفاتــر التجاريــة ســواء كانــت تقليديــة او الكترونيــة حجيــة فــي 
الاثبات، أي ان التاجر لا يســتطيع ان يحتج بالدفاتر التجارية ضد خصمه ) تاجرا او غير 
تاجــر ( وفقــا لنــص المــادة 8)/1 مــن قانــون الاثبــات العراقــي رقــم 107 لســنة 1979 » لا 
تكــون القـيـــود الـــواردة فــي الدفاتــر التجاريــة التــي يوجــب القانــون مســكها ســواء كانــت منتظمـــة 
ام غيــر منتظمـــة حجــة لصاحبهــا » ، وكذلــك نــص المــادة 9) منــه » لا تكــون القيــود الــواردة 
فــي الدفاتــر غيــر الإلزاميــة والأوراق الخاصــة حجــة لصاحبهــا ... » ، أي ســواء كانــت دفاتــر 

تجاريــة الزاميــة او اختياريــة لا يمكــن للتاجــر ان يحتــج بهــا اتجــاه خصمــه . 
علــى خــاف مــا جــاءت بــه القوانيــن المقارنــة فقــد نــص المشــرع المصــري فــي قانــون 
التجــارة المصــري علــى انــه » يجــوز قبــول الدفاتــر التجاريــة للأثبــات فــي الدعــاوى المقامــة 
بمعنــى ان  التجاريــة »)8)(،  بأعمالهــم  المقامــة عليهــم متــى كانــت متعلقــة  او  التجــار  مــن 
المشــرع المصــري أجــاز للتاجــر ان يحتــج بالدفاتــر التجاريــة ســواء كان هــو الــذي اقــام الدعــوى 
) المدعــي( او أقيمــت عليــه الدعــوى ) المدعــي عليــه ( بشــرط ان تكــون الدعــوى متعلقــة 

بالأعمــال التجاريــة . 
كذلك أجاز المشرع الأردني للقاضي ان يعتبرها - الدفاتر التجارية – حجة لصاحبها 
بمــا ورد فيهــا مــن المعامــات الخاصــة بتجارتــه لكــن بشــرط ان تكــون منظمــة ، حيــث جــاء 
هــذا الاعتبــار لمــا تقتضيــه التجــارة مــن ســرعة وائتمــان فــي التعامــل ، اذ خــرج المشــرع الأردنــي 
عــن الأصــل وهــولا يجــوز ان يصطنــع التاجــر دليــا لنفســه اســتجابة لحكــم الضــرورة التجاريــة 
فجعــل البيانــات المدونــة فــي الدفاتــر التجاريــة مــع انهــا ادلــه انشــأها التاجــر نفســه حجــة فــي 
الاثبــات لمصلحتــه ضــد تاجــر اخــر ولكــن بشــروط نصــت عليهــا المــادة 16 مــن قانــون 

البيانــات الأردنــي وهــي :-
»1. ان يكون النزاع بين تاجرين .
). ان يتعلق النزاع بعمل تجاري .

3. ان تكون الدفاتر منتظمة.«
فمتــى مــا توافــرت هــذه الشــروط تعطــى للدفاتــر التجاريــة حجيــة الكاملــة فــي الاثبــات ذلــك 
لان التجــار ملزميــن بمســك الدفاتــر التجاريــة منتظمــة تــدون فيهــا جميــع العمليــات التجاريــة 
التــي تتــم بينهــم فمتــى مــا وقــع نــزاع فيمــا بينهــم يكــون محــل النــزاع مســجل فــي هــذه الدفاتــر 

وبالتالــي يســهل علــى القضــاء الوصــول الــى الحقيقــة بمضاهــاة دفاتــر كل منهمــا )9)(.
والســؤال الــذي يثــار هــل يمكــن للتاجــر ان يحتــج بالدفاتــر التجاريــة ضــد غيــره عندمــا 

لا يكــون تاجــر؟ 
القاعــدة العامــة تقضــي ان التاجــر لا يســتطيع ان يحتــج بدفاتــره ضــد غيــره عندمــا لا 
يكــون تاجــرا اذ ان ليــس مــن العــدل ان نمكــن التاجــر مــن الاحتجــاج بدفاتــره التجاريــة لأثبــات 
حقــه ضــد غيــره فــي الوقــت الــذي لا يمتلــك الغيــر مثــل وســائل الاثبــات تلــك ، ولكــن اســتثناء 

)8)( المادة 70 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999.
)9)( عزيــز العكيلــي ، الوســيط فــي شــرح القانــون التجــاري ، الجــزء الأول ، ط) ، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع ، عمــان، )01) 

، ص150.
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علــى تلــك القاعــدة اجــازت بعــض التشــريعات العربيــة كالتشــريع المصــري والأردنــي احتجــاج 
التاجــر بدفاتــره ضــد غيــر التاجــر ، اذ يجــوز للقاضــي ان يتخــذ مــن البيانــات الــواردة فــي 
الدفاتــر حكــم لصالــح التاجــر ضــد غيــر التاجــر علــى ان يقــوم القاضــي بتوجيــه اليميــن المتممــة 

لأي مــن الطرفيــن المتنازعيــن)30(.
وفقــا لمــا تقــدم نــرى ان المشــرع العراقــي جــاء بحكــم مخالــف للقوانيــن المقارنــة علــى 
الرغــم مــن ان قانــون التجــارة الملغــي رقــم 149 لســنة 1970 اعطــى مــن خــال نــص المــادة 
105 منــه للدفاتــر التجاريــة حجــة بقــدر محــدود لصالــح صاحبهــا علــى خصمــه ولكــن بشــرط 
ان تكون الدفاتر منتظمة ومســتوفية للشــروط القانونية وكانت مصدقة من قبل كاتب العدل.

وكذلــك مــا نــص عليــه القانــون المدنــي العراقــي علــى ان » دفاتــر التجــار لا تكــون 
حجــة علــى غيــر التجــار غيــر ان البيانــات الــواردة فيهــا عمــا ورده التجــار تصلــح أساســا يجيــز 
للمحكمــة ان توجــه اليميــن المتممــة لأي مــن الطرفيــن وذلــك فيمــا يجــوز اثباتــه بالبينــة »)31( .

وفــي رأينــا ان التشــريعات العربيــة حســنا فعلــت عندمــا جعلــت للدفاتــر التجاريــة حجــة 
لصاحبهــا فــي بعــض الحــالات وبشــروط معينــة ، وندعــو المشــرع العراقــي لوضــع تشــريع 

خــاص بالأحــكام التجاريــة فيمــا يخــص مســائل الاثبــات .
ولكن هل يسري ذات الحكم على الدفاتر التجارية الالكترونية ؟ 

اشــترط  قــد  العراقــي  التوقيــع الالكترونــي  قانــون  نــرى ان  الســؤال  لإجابــة عــن هــذا 
عــدة شــروط لكــي تكــون لهــذه الدفاتــر حجيــة قانونيــة ومــن هــذه الشــروط ان يكــون المســتند 
الالكترونــي موقعــا توقيعــا الكترونيــا ، و بمــا ان قانــون الاثبــات العراقــي قــد اعتبــر الســند 
الموقــع مــن قبــل الشــخص الــذي صــدر عنــه الســند ســندا عاديــا ، لذلــك تعتبــر الدفاتــر التجاريــة 
التاجــر  قبــل  التــي تكــون مســتنداتها الالكترونيــة موقعــه توقيعــا الكترونيــا مــن  الالكترونيــة 
ســندات عاديــة وبالتالــي يســري علــى الدفاتــر التجاريــة الالكترونيــة مــا يســري علــى الســندات 
العاديــة مــن حيــث حجيتهــا فــي الاثبــات ، ومــن ثــم فــأن التاجــر يســتطيع ان يحتــج علــى الغيــر  
بمــا دون فــي دفتــره واذا وجــد الغيــر ان التاجــر قــد تاعــب بمــا دون فــي دفتــره فلــه ان يطعــن 

ويقــوم بأثباتــه بدليــل قانونــي مقبــول))3(.

المطلب الثاني: حجية الدفاتر التجارية الالكترونية في الاثبات ضد التاجر
تكــون الدفاتــر التجاريــة الإلزاميــة حجــة علــى صاحبهــا ســواء كانــت منظمــة او غيــر 
منظمــة ، بحيــث يســتطيع خصــم التاجــر ) تاجــرا او غيــر تاجــر ( ان يحتــج بالبيانــات الــواردة 
فيهــا لكــي يقــوم بأثبــات حقــه اتجــاه التاجــر ســواء كان موضــوع التصــرف القانونــي مدنيــا او 
تجاريــا ولكــن بشــرط  ان يتــم الاحتجــاج بهــذه البيانــات بجملتهــا وعــدم تجزئتهــا ، و تعتبــر 
)30( د. زهيــر عبــاس كريــم، مبــادئ القانــون التجــاري، دراســة مقارنــة، عمــان، 1995، ص 140. المــادة ) 7) ( مــن قانــون 

التجــارة المصــري رقــم 17 لســنة 1999 . والمــادة ) 15 ( مــن قانــون البيانــات الاردنــي رقــم 30 لســنة )195 .
)31( المادة 458 الملغاة من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951. 

))3( هلو محمد صالح ، الحجية القانونية للدفاتر التجارية الالكترونية ، بحث منشور على الانترنت ،
 https://www.iasj.net/iasj/download/c87ec113e8732d88،

 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية ، 019) ، ص16 .



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الرابعة العدد )18( عدد خاص

193

الملف القانوني

القيــود الــواردة فيهــا للتاجــر بمثابــة إقــرار كتابــي منــه بصحتهــا وان كانــت غيــر منظمــة ، 
فالقاعــدة تقضــي الــى مــن يريــد ان يســتخلص دليــا لنفســه مقيــد بعــد تجزئــة البيانــات الــواردة 
فيهــا وبوجــوب قبولهــا بجملتهــا كمــا لــو كانــت اقــرارا مــن صاحبهــا لا يقبــل التجزئــة)33(، هــذا مــا 
وردت بــه المــادة 8)/) مــن قانــون الاثبــات العراقــي بنصهــا » يجــوز ان تكــون القيــود الــواردة 

فــي الفقــرة الســابقة حجــة علــى صاحبهــا شــريطة عــدم تجزئــة الإقــرار المثبــت فيهــا » .
البينــات الأردنــي)34( علــى ان الدفاتــر التجاريــة  وقــد نصــت المــادة 16 مــن قانــون 
الاجباريــة » 1- تكــون حجــة علــى صاحبهــا ســواء اكانــت منظمــة تنظيمــا قانونيــا ام لــم تكــن 
ولكــن لا يجــوز لمــن يريــد ان يســتخلص منهــا دليــا لنفســه ان يجــزئ مــا ورد فيهــا ويســتبعد 

مــا كان مناقضــا لدعــواه .
)- تصلــح لان تكــون حجــة لصاحبهــا فــي المعامــات المختصــة بتجارتــه إذا كانــت 

منظمــة وكان الخــاف بينــه وبيــن تاجــر. »
بمعنــى ان الدفاتــر التجاريــة الإلزاميــة ســواء كانــت دفاتــر منظمــة او غيــر منظمــة 
يستطيع خصم التاجر ان يحتج بها عليه وبشرط ان لا يقوم بتجزئة ما ورد فيها من بيانات 
وقيــود بحيــث يحتــج بالجــزء الــذي ينفعــه ويطــرح الجــزء الــذي لا ينفعــه ، فأمــا ان يتــم الاحتجــاج 
بــكل مــا ورد فــي الدفاتــر التجاريــة الإلزاميــة مــن بيانــات وقيــود او ان لا يحتــج بهــا أصــا ، كمــا 
تصلــح هــذه الدفاتــر ان تكــون حجــة لصاحبهــا فــي المعامــات المختصــة بتجارتــه اذا كانــت 
منظمــة وكان الخــاف بينــه وبيــن تاجــر حصــرا واذا تباينــت القيــود بيــن دفاتــر منظمــة لتاجريــن 

تهاتــرت البينتــان المتعارضتــان)35(.
امــا المــادة 70 /أ مــن قانــون التجــارة المصــري رقــم 17 لســنة 1999 فقــد نصــت علــى 
ان » تكــون البيانــات الــواردة بالدفاتــر التجاريــة حجــة علــى صاحبهــا ومــع ذلــك لا يجــوز لمــن 
يريــد ان يســتخلص مــن هــذه الدفاتــر المطابقــة لأحــكام هــذا القانــون دليــا لنفســه ان يجــزئ مــا 

ورد بهــا مــن بيانــات ».
امــا قانــون الاثبــات العراقــي رقــم 107 اســنة 1979 فقــد نــص فــي المــادة 9)/) منــه 
علــى حجيــة الدفاتــر الاختياريــة »لا يجــوز ان تكــون القيــود الــواردة فــي الفقــرة الســابقة حجــة 

علــى صاحبهــا الا فــي الحالتيــن الاتيتيــن :-
1- إذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا. 

)- إذا ذكــر فيهــا صراحــة انــه قصــد بمــا دون فيهــا ان تقــوم مقــام الســند لمــن اثبــت 
حقــا لمصلحتــه.«

أي ان الدفاتــر التجاريــة الاختياريــة لا يســتطيع الخصــم ان يحتــج بهــا اتجــاه التاجــر الا 
إذا توافــر شــرطين الأول ان يكــون التاجــر قــد اقــر صراحــة انــه اســتوفى دينــا وثانيــا ان يكــون 

التاجــر قــد قصــد بمــا دون فيهــا ان يقــوم مقــام الســند مثبــت لحــق الغيــر عليــه.
حيــث تعتبــر هــذه القيــود بمثابــة إقــرار كتابــي صــادر مــن التاجــر ضــد صاحــب الدفتــر 
)33( د. أكــرم ياملكــي ، القانــون التجــاري ، دراســة مقارنــة فــي الاعمــال التجاريــة والتاجــر والمتجــر والعقــود التجاريــة ، دار الثقافــة 

، عمان ، 010) ، ص154.
)34( قانون البيانات الاردني رقم 30 لسنة )195 .

)35( د. عصمت عبد المجيد ، شرح قانون الاثبات ، المجلد 1 ، الطبعة 1 ، دار السنهوري ، 018) ، ص116.
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فليــس مــن المعقــول  ان يقيــد التاجــر فــي دفاتــره انــه ملــزم لأخــر بتصــرف قانونــي دون ان 
يكــون قــد حصــل ذلــك فعــا)36(.

وهنالــك اتجــاه يــرى ان الإقــرار يكــون بمثابــة اخبــار يصــدر مــن المقــر موجــه الــى 
القاضــي او الــى شــخص اخــر فــي حيــن ان مــا يــدون فــي الدفتــر التجــاري لا يمكــن اعتبــاره 
اخبــارا موجهــا الــى القاضــي او الــى أي شــخص اخــر لان مــا يقــوم التاجــر بتدوينــه فــي الدفاتــر 
التجاريــة يقــوم بتدوينــه لنفســه ولهــذا يســتطيع التاجــر ان يقــوم بأثبــات عكــس مــا جــاء فــي دفتــره.

فقــد نــص قانــون الاثبــات العراقــي علــى ان » 1- القيــود المدونــة فــي الدفاتــر الإلزاميــة 
المنتظمــة وغيــر المنتظمــة مــن قبــل العامليــن مــع صاحــب الدفاتــر المأذونيــن فــي ذلــك تعتبــر 

فــي حكــم القيــود المدونــة مــن قبلــه .
)- يفتــرض فــي القيــود الــوارد ذكرهــا فــي الفقــرة )أولا( انهــا دونــت بعلــم صاحبهــا ورضــاه 
الــى ان يقيــم الدليــل علــى عكــس ذلــك » )37(، أي للخصــم ان يتمســك بإقــرار التاجــر الــوارد 
فــي دفتــره الالزامــي ســواء كانــت القيــود مدونــه مــن قبــل التاجــر نفســه او مــن قبــل أحــد العامليــن 

معــه مــا دام التدويــن قــد تــم بأشــرافه فيعــد أيضــا بمثابــة إقــرار صــادر منــه.
وكمــا ذكرنــا ســابقا ان الدفاتــر التجاريــة الالزاميــة يمكــن ان تكــون علــى صاحبهــا حجــة 
يحتــج بهــا الخصــم بشــرط عــدم تجزئــة مــا مثبــت فيهــا مــن إقــرار ، ونصــت المــادة 31 مــن 
قانــون الاثبــات العراقــي علــى ان » يجــوز للمحكمــة ان توجــه اليميــن المتممــة لمــن يتمســك 

بالقيــود الــوارد ذكرهــا فــي المادتيــن  )8)، 9)( لاســتكمال قناعتهــا بشــأنها » . 
مــن نــص هــذه المــادة نســتنتج ان الاخــذ بالدفاتــر كحجــة علــى صاحبهــا ليــس دليــا 
ملزمــا للمحكمــة بــل هــو امــر جــوازي يتــرك تقديــره للمحكمــة حيــث اجــازت للمحكمــة توجيــه 
اليميــن المتممــة لكــي تســتكمل قناعتهــا بشــأنها ، و ياحــظ ان المشــرع قــد قررهــا كقرينــة 
قانونيــة بســيطة اذ يجــوز لمالــك الدفتــر التجــاري ان يثبــت بكافــة طــرق الاثبــات عكــس مــا ورد 
فيهــا فقــد نصــت المــادة 30 مــن قانــون الاثبــات العراقــي علــى ان » يجــوز لمــن كانــت القيــود 
المذكــورة فــي المادتيــن )8)،9)( حجــة عليــه اثبــات عكــس مــا ورد فيهــا بطــرق الاثبــات كافــة 
» ، واذا ادعــى التاجــر امــر يخالــف مــا ورد فــي دفتــره التجــاري عليــه يقــع عــبء اثبــات ذلــك 
بالشــهادة والقرائــن ، واذا لــم ينجــح فــي ذلــك فلــه ان يوجــه اليميــن الحاســمة بعــد تقديــم طلــب 
للمحكمــة بتوجيههــا الــى الخصــم وكذلــك اذا ادعــى خصمــه امــر يخالــف مــا ورد فــي دفتــر 
خصمــه فلــه ان يثبــت ذلــك بجميــع طــرق الاثبــات بشــرط ان لا يجــزئ مــا ورد فــي ذلــك الدفتــر 

مــن بيانــات)38(.
كل مــا تقــدم مــن الاحــكام التــي تختــص بالدفاتــر التجاريــة التقليديــة يمكــن تطبيقهــا أيضــا 
علــى الدفاتــر التجاريــة الالكترونيــة لان التشــريع العراقــي وباقــي التشــريعات العربيــة اغفلــوا عــن 
ادراج احكام تختص فقط بالدفاتر التجارية الالكترونية ، وان سكوت التشريعات على احكام 

)36( د. ســليمان مرقــس ، أصــول الاثبــات واجراءاتــه فــي المــواد المدنيــة فــي القانــون المصــري مقارنــا بتقنيــات ســائر البــاد العربيــة 
، القاهرة ، دار الجيل للطباعة ، ج1 ، 1981 ، ص138. 

)37( المادة )3 من قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979.
)38( د. سليمان مرقس ، مصدر سابق ، ص )39. 
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هــذه الدفاتــر يعنــي جــواز تطبيــق احــكام الدفاتــر التجاريــة التقليديــة علــى نظيرتهــا الالكترونيــة 
وبعــد ان تتوافــر فيهــا الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 13/أولا مــن قانــون التوقيــع 

الالكترونــي والمعامــات الالكترونيــة. 
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الخاتمة

التجاريــة  للدفاتــر  لمــا  الكبيــرة  لــه الأهميــة  الــذي  الموضــوع  لهــذا  فــي ختــام دراســتنا 
الالكترونيــة مــن أهميــة كبيــرة مــن خــال ممارســة الاعمــال التجاريــة التــي يقــوم بهــا التاجــر 
ودورهــا الأساســي فــي تجارتــه اذ تعتبــر العمــود الرئيــس والطريــق الســديد فــي تثبيــت مصاريفــه 
اليوميــة وتوثيــق قيــوده المحاســبية فــي ظــل التجــارة الالكترونيــة توصلنــا الــى اهــم النتائــج 

والتوصيــات : -
اولا :- النتائج :- 

1- ان المشــرع العراقــي لــم يتطــرق لحجيــة الاوراق التجاريــة الالكترونيــة خــاف مــا 
ذهبــت اليــه التشــريعات العربيــة المقارنــة.

ــم يتطــرق المشــرع  فــي قانــون التجــارة العراقــي النافــذ رقــم )30 ( لســنة 1984  )- ل
الــى تعريــف الدفاتــر التجاريــة  لــم يتطــرق  الــى تعريــف الدفاتــر التجاريــة التقليديــة وكذلــك 

الالكترونيــة.
3- اكتفــى المشــرع العراقــي فــي قانــون التوقيــع الالكترونــي والمعامــات الالكترونيــة رقــم 
)78( لســنة )01) بتعريــف المســتند الالكترونــي وذلــك فــي المــادة أولا / عاشــرا منــه وكان 
الاجــدر بالمشــرع العراقــي ايــراد تعريــف للدفاتــر التجاريــة الالكترونيــة لأهميــة تلــك الأخيــرة فــي 

الوقــت الحاضــر خاصــة بعــد التطــور التقنــي والتكنولوجــي الهائــل .
4- بالامــكان ايــراد تعريــف للدفاتــر التجاريــة الالكترونيــة بانهــا عبــارة عــن محــررات او 
ســندات الكترونيــة يتــم تخزينهــا فــي الحاســوب الالــي بموجــب أقــراص صلبــة يتــم اســتخراجها 

مــن أجهــزة الحاســوب لإعــادة قــراءة البيانــات التــي تــم تخزينهــا.
5- ان المشــرع العراقــي أجــاز فقــط فــي الدفاتــر التجاريــة الاختياريــة ان تكــون دفاتــر 

تجاريــة الكترونيــة أي انــه لــم يجــز ان تكــون الدفاتــر التجاريــة الإلزاميــة دفاتــر الكترونيــة.
التــي يتوجــب توافرهــا فــي الدفاتــر  لــم يبيــن المشــرع العراقــي صراحــة الشــروط   -6
التجاريــة الالكترونيــة وانمــا يمكــن ان يســتفاد ضمنــا مــن قانــون التوقيــع الالكترونــي الشــروط 
الكتابــة  وهــي  الا  الالكترونيــة  التجاريــة  الدفاتــر  مســك  فــي  توافرهــا  يجــب  التــي  الأساســية 

والتوثيــق.  والتصديــق 
7- ان قانــون الاثبــات العراقــي رقــم 107 لســنة 1979 لــم يمنــح الدفاتــر التجاريــة 
حجــة يســتفاد منهــا التاجــر اتجــاه غيــره ســواء كان الغيــر تاجــرا او غيــر تاجــر اســتنادا لقاعــدة 
لا يمكــن للشــخص ان يصطنــع دليــا لنفســه ، فــي ذات الوقــت منــح للغيــر ان يحتــج بهــذه 
الدفاتــر التجاريــة اتجــاه التاجــر، وهــذا مــا لا ينســجم مــع الواقــع التجــاري خاصــة فيمــا يخــص 
الدفاتــر التجاريــة الالكترونيــة فقــد تكــون تلــك الدفاتــر تصلــح ان تكــون دليــل لصاحبهــا باعتبارها 
مســتند عــادي لــم يكــن معــدا لإثبــات ومــن هنــا ندعــو المشــرع العراقــي للســير بمــا ســارت عليــه 
اغلــب التشــريعات العربيــة مــن اعتبــار الدفاتــر التجاريــة الالكترونيــة حجــة لصاحبهــا مــع وضــع 

شــروط معينــة للأخــذ بذلــك .
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ثانيا :- التوصيات :-
1-  ندعــو المشــرع العراقــي إطــاق نــص المــادة 19 مــن قانــون التجــارة العراقــي النافــذ 
رقــم 30 لســنة 1984 ليســتوعب النــص جميــع أنــواع الدفاتــر ســواء كانــت الزاميــة ام اختياريــة 

نظــرا لمــا تحققــه هــذه الدفاتــر مــن مزايــا اقتصاديــة هائلــة .
)- ندعــو المشــرع العراقــي الــى وضــع تشــريع خــاص بالأحــكام التجاريــة فيمــا يخــص 

مســائل الاثبــات .
3- نقتــرح ايــراد بــاب خــاص فــي قانــون التوقيــع الالكترونــي يبيــن تعريــف وشــروط 
وتحديــد حجيــة الدفاتــر التجاريــة الالكترونيــة فــي الاثبــات لكــي يكــون القضــاء علــى بينــة مــن 
مــدى حجيــة تلــك الأخيــرة ودورهــا فــي الاثبــات لان عــدم التحديــد هــذا يعطــي مجــالا واســعا 
للقضــاء لتحكيــم ســلطته التقديريــة ازاءهــا ومــا ينطــوي ذلــك مــن احتمــال أخطــاء القضــاء . 


